كلامنا في هذا اليوم بعد الانتهاء من الأبحاث والمسائل المرتبطة بمقدمة الواجب يقع في بحث الضد، مر عليكم في المنطق أن الضد يراد به ذلك الأمر الوجودي الذي يعاند وينافي وجوداً آخر، بمعنى أنهما لا يجتمعان على موضوع واحد، على محل واحد، كالسواد والبياض في الجدار، فالجدار إما أن يكون أسوداً وإما أن يكون أبيضاً، غير أن الأصوليين لهم مصطلح خاص في الضد، فيريدون بالضد المنافي، أعم من أن يكون ضداً منطقياً، أو هو نظير، أي عدم لذلك الوجود، فالضد ههنا إذاً يطلق ويراد به مصطلح خاص لدى الأصوليين، وهو شمول الضد في إطلاقاتهم إذا صح التعبير للنقيض والضد في علم المنطق، كلام المعنيين يطلق عليه ضد في علم الأصول، وقد تبين لكم من الأبحاث الأصولية في الكتب المتقدمة بأن الضد في اصطلاح الأصوليين يطلق ويراد به أحد معنيين: الضد العام والضد الخاص، والضد العام يطلق ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول هو النقيض، فعندما نطلق الضد ونريد به الضد العام، فنقول به هكذا: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، نريد بضده العام ماذا؟ نقيضه، أي تركه، بمعنى أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة، هذا ضده العام، وعندنا ماذا؟ أيضاً معنى ثاني للضد العام، وهو الجامع بين الأضداد الخاصة، أيضاً يعبر عنه بالضد العام، فإذا قلنا هكذا: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام نريد به أنه يقتضي النهي عن الجامع بين الأضداد الخاصة المتعددة، ماذا ضد الصلاة؟ مثلاً الإزالة هي ضد خاص، الأكل ضد خاص، النوم مثلاً ضد خاص، المشي ضد خاص، وهلم جرا، الجامع بين هذه الأضداد الخاصة يعبر عنه بالضد العام، طبعاً هذا اصطلاح قليل الإطلاق، الأشهر في تعبيرات الأصوليين المعنى الأول، يعني إذا قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يراد بالضد ما هو؟ الضد العام، ويراد بالضد العام النقيض في اصطلاح المناطقة، لكن قد يطلق في بعض تعبيرات الأصوليين، بعض بعض، ويراد بالضد العام الجامع بين الأضداد الخاصة، ولكن هذا قليل كما قلنا.
وأما المراد بالضد الخاص، فقد اتضح من خلال كلامنا، الضد الخاص ماهو؟ الفعل الآخر، المنافي الإتيان به لفعل ما أمر به، فمثلاً الإزالة، لا يمكن للمرء أن يصلي ويزيل في وقت واحد، أو يصلي ويأكل، أو يصلي ويقوم بفعل آخر يتنافى مع الصلاة، واضحة لنا هذه الفكرة؟ هذا هو المراد بالضد الخاص، وعرفنا أيضاً المراد بالضد العام.

بقي علينا أن نعرف معنى الاقتضاء، عندما نقول إن الأمر بالشيء يقتضي، الماتن يقول: الاقتضاء هو اللابدية، طبعاً اللابدية التي هي معناها اللزوم، ونحن نعبر في تعبيراتنا العرفية، نقول هذا شيء لازم يعني لابد منه، فإذاً اللابدية هي معنى الاقتضاء، والاقتضاء يراد به اللزوم، يعني بعبارة ثانية: عندما نقول هكذا، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أي يلازم، لابد أن يكون هناك نهي عن ضده، هذا إذاً عرفنا الاقتضاء، طبعاً أيضاً مر عليكم في الكتب الأصولية المتقدمة مباني متعددة لشرح كيفية هذه اللابدية، المعبر عنها باللزوم:
المعنى الأول، كل هذا مر عليكم في الكتب الأصولية المتقدمة، المعنى الأول: العينية، العينية ماذا؟ العينية نفس ذلك الشيء، عينه، فعندما نقول: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نريد بالإقتضاء أن النهي عين الأمر، فمعنى قولنا هكذا: صل! أي لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة عين صل، وصل عين لا تترك الصلاة، فإذاً هذا المبنى الأول، ماذا أسميناه؟ العينية، التي هي نفس الشيء في تعبيراتنا الدارجة، عينه أي نفسه.

المبنى الثاني: الجزئية، ما معنى الجزئية؟ يعني أن الأمر مركب، ينحل إلى جزئين، لما أقول لك: صل! أنت أتوماتيكياً، يعني مباشرة، يتبادر ذهنك من قولنا صل! إلى معنيين، يعني إيت بالصلاة ولا تترك الصلاة، لأن الأمر مركب من جزئين، ينحل إلى معنيين، معنى تركيبي، مثل ماذا حتى تتضح لنا الفكرة؟ مثل إذا قلنا الإنسان نوع، يتركب من جنس وفصل، كذلك أيضاً الأمر، فيه اقتضاء، الاقتضاء يراد به ماذا؟ الجزئية، يعني لابد أن يكون الأمر مركباً من جزئين، أحدهما افعل والثاني لا تفعل، هذا المبنى الثاني.

والمبنى الثالث:ما هو؟ معنى قولنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وجود ملازمة، يعني يلازم، في علاقة لزومية بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، مثل ماذا؟ ليست عينية وليس فيه تركب، في ملازمة، كيف هذه الملازمة؟ بيانها كالتالي: باعتبار أن الأمر بالشيء له مقدمة، يستلزم وجود مقدمة، مقدمة الإتيان بذلك الشيء ترك ضده، مثال ذلك: خلونا نمثله بالضد الخاص، لأن تمثيله بالضد العام قليلاً فيه إشكال، وإن قلتَ قلتُ، ولكن من خلاله نريد أن نوضح المطلب، لما أقول: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، انظروا الضد الخاص! الله أمرنا بالإزالة، مقدمة الإزالة ترك الصلاة، فالأمر بالإزالة يلازم، له مقدمة، هي ترك الصلاة، واضحة لنا الفكرة؟ لكن لما نريد نطبق هذا المطلب على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، على الضد العام وهو الترك بمعنى النقيض، سوف نقع في مشكلة، لما ماذا يقول لنا؟ يقول لنا هكذا، انتبهوا انظروا الإشكال، الإشكال موجود في أصول المظفر، الذي يتذكره، الذي قرأ أصول المظفر يتذكره، يقول لنا هكذا: صل!، صل معناه ماذا؟ اترك ترك الصلاة، اترك ترك الصلاة يعني ماذا؟ يعني صل صل! يقول هذا، الشيخ المظفر يقول هذا يوجب ماذا؟ أن الإنسان إذا قرأ هذا المطلب يقوم يضحك، يعني هل أن الأصوليين ما عندهم شغل حتى يقولون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والمراد بالنهي عن ضده هو الضد العام، ومعنى ترك الضد العام هو ماذا؟ العلاقة اللزومية، ومعنى العلاقة اللزومية يعني ترك الترك، ومعنى ترك الترك هو الإتيان بالشيء، فمعنى قولنا: صل! يعني صل صل!، يقول هذا واحد ما عنده شغل (فراغة) يقول هذا الكلام، عرفنا ماذا يقول الشيخ المظفر؟ طيب،نحن ليس كلامنا في هذا، ولكن انجر بنا، أو الكلام يجر الكلام.....

الماتن يقول: الحمد لله فهمنا إلى الآن المراد من الضد، واتضح لنا معنى الاقتضاء، اللابدية واللزوم، وأيضاً بان لنا ما هو المراد باللزوم على المباني المتقدمة، العينية، الجزئية، أو المقدمية، هذا كله كلامنا، يقول أوردناه استطراداً كما أورده غيرنا، نحن أيضاً نورده، حتى لايقال ماسرت على نسق الأولين، وما اقتديت بالصالحين، الذي يرى كتابنا ماذا يقول؟ يقول: ماشي على جادة الصواب، سنتر كما نقول نحن، نحن يقول الماتن الله يحفظه، يقول هكذا: وبلحاظ ما ذكرناه في معنى اللابدية، المعنى الأخير، المقدمية، وكان كلامنا في ماذا؟ في مقدمة الواجب، تواً انتهينا، صح لنا عقد مسألة الضد في مسائل الملازمات العقلية، لأنه فيه علاقة تلازم، حيث أن، ويجوز إن، بعد حيث كسر إن وفتح إن، حيث إن البحث كان في اللابدية بمعنى التلازم ساغ لنا أن نذكر مسألة الضد في مباحث الملازمات العقلية، وأيضاً،بعضهم ذكرها من مباحث ماذا؟ من مباحث الدلالة اللفظية، الأمر يدل على الوجوب أو ما يدل على الوجوب،  هذه مباحث ألفاظ، وتبعاً لمباحث الألفاظ أتى بمسألة الضد، عرفنا، يقول: لا تغتر بما أورده بعضهم في كون مسألة الضد تابعة لمباحث الألفاظ، لماذا؟ يقول التفت إليّ، السبب في ذلك يعود إلى أن من ذكر مسألة الضد في مباحث الألفاظ كان يريد أن يستوفي المسائل المتعلقة بشؤون مبحث الأمر،وواضح أن من شؤون مبحث الأمر كما رأينا مسألة الضد، نوع من العلاقة التي فيها مناسبة موجودة، ولكن ماذا الأصح؟ الأصح ما فعلناه نحن،لا ما فعله هذا البعض من استيفاء الاحتمالات الموجودة في الدلالة اللفظية للأمر، هل أن الأمر بالشيء فيه اقتضاء من ناحية للنهي عن ضده أم لا؟ واضحة لنا الفكرة؟
ثم يقول الماتن : بعد أن أوضحنا ما تقدم ينبغي أن نمهد للبحث، كل ما تقدم هو تمهيد، يقول: بعد زيادة في التمهيد، ونحن أيضاً نقول له: داعين ومقدرين وشاكرين لهذا التنبيه، لماذا؟ لأنه يوضح لنا المطالب، إذا الواحد يذكر لك المطالب بدون مقدمة ماذا تصير؟ تصير غير واضحة، فيها غطش، أما إذا واحد يجيء لك بمقدمات ويشرح لك هذه المقدمات كما فعل الماتن، يجعل لك المطالب سهلة، الحمد لله رب العالمين، يعني ذوق الماتن مثل ذوقنا، يقول: التمهيد إذاً يقتضي ذكر أمرين، خلوا ذاك تمهيد رقم واحد وهذا تمهيد رقم اثنين، في تمهيد رقم اثنين أمران، الأمر الأول: عندما نقول إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أيضاً الضد المستلزم لمعصية الأمر، كيف؟ لكون الأمر مضيقاً، أما لاحظوا: الله أمرنا الآن بالصلاة، منذ الزوال إلى الغروب، طيب تركنا الصلاة في الساعة الأولى، هل يقال إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ في الساعة الثانية؟ ليس محل كلام، والثالثة؟ أيضاً ليس محل كلام، إلى أن يبقى بمقدار أداء الصلاة، يصير هذا محل الكلام، عرفنا؟ ولذلك يقول: ليس كلامنا في الموسع، الذي ليس فيه تنافي بحيث يمكن الترك في الساعة الأولى والفعل في الساعة الثانية، وهذا يقول نحن لماذا ذكرناه؟ أيضاً على نسق ما ذكره الأصوليون، وإلا ما ينبغي صرف الكلام في هذا، لأن هذا من البديهيات الواضحات.

التمهيد نمرة اثنين: التمهيد الثاني قلنا فيه مطلبان، مطلب رقم واحد، ومطلب رقم اثنين، الآن جئنا في التمهيد رقم اثنين: اثنين، يعني الثاني من الثاني، خلصنا الأول من الثاني فبدأنا في الثاني، نحن طيب، ذكرنا ضابطة للمسألة الأصولية، واتضحت من خلال ماذا؟ تعريف علم الأصول، قواعد مقررة لاستنباط الأحكام الشرعية، أو الوظائف العملية التي ينتهى إليها في مقام العمل، والحمد لله رب العالمين، فإذاً نحن عندما نذكر المسألة الأصولية،ماذا نريد أن نتوصل منها؟ أن نتعرف على الحكم الشرعي، وهنا مسألة الضد تتضمن لحكم الضد، نحن نذهب نعرف حكم الضد ماذا؟ يعني الضد حكمه شرعاً الحرمة أو ليس حراماً، بالخصوص خلونا نرى الضد الخاص، حتى نوضح المسألة بنحو أجلى، فيه جلاء، لما نقول: الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، طيب نحن صلينا ما أزلنا، وقلنا فيه اقتضاء، يعني معنى صلاتنا ماذا؟ صلاة محرمة، فاسدة، هكذا المفروض أن يكون، فباعتبار أننا قد علمنا بحكم الضد من الناحية الشرعية من بركات مبحث الضد صح لنا أن نقول إن مباحث الضد أو مبحث الضد في الأصول باعتبار طرح في الأصول، لاعتباره يوصلنا إلى حكم شرعي، قاعدة توصلنا إلى معرفة الحكم، ولكن الماتن يقول: عندي قليلاً إشكال على هذا المطلب، نحن ماذا نقول؟ نحن نتكلم الآن جئنا بالصلاة، وقلنا الصلاة ماذا؟ منهي عنها، فتقع محرمة، إذا تأملنا ملياً، يعني قليلاً جلسنا نفكر، هذا يسمونا قليلاً جلسنا نفكر، تفكير ملي، وليس تأملنا ونحن مستعجلين، تأملنا ونحن متريثين، التفكير الملي مع التريث، يقول: إذا تأملنا ملياً سوف نرى أن هذا الحكم للضد بالحرمة جاء في طول النهي عن ماذا؟ يعني الأمر بترك الصلاة في الحقيقة عند وجوب الإزالة، فإذاً هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا صح التعبير الأمر بوجوب الطاعة، وبترك المعصية، هل نستطيع أن نقول إن الأمر بوجوب الطاعة وبترك المعصية ثمرة من ثمرات علم الأصول؟ لا، يا أحباءنا هذا ليس ثمرة، عرفنا لماذا ليس ثمرة؟ يقول: لأن الثمرة لابد أن تترتب على المطلب بنحو مباشر، وليس بنحو طولي كما تأملنا، خاصة انتبهوا، خاصة أن هذا ما له ربط بمسائل الضد، في كل المباحث يمكن أن نتوصل إلى هذه النتيجة، فالصحيح كما قال، هو ما ذكره بعض الأصوليين من أن الثمرة ليس، الثمرة إذاً ليست هي ما ذكرناه فيما تقدم، الثمرة كما صرح به بعضهم هي بطلان العبادة المأتي بها، البطلان، لأننا نحن نريد أن نتعرف على الصح من ناحية والبطلان من ناحية أخرى، والصحة والبطلان ثمرة عملية مباشرة لمبحث الضد، ولذلك عندما نقول: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ونتوصل إلى هذه النتيجة، يعني عن ضده الخاص، باعتبار أن الضد الخاص يلازم الضد العام كما قلنا أو أحد مصاديقه، ثم نأتي بالصلاة، مع الأمر بالإزالة، سوف نعرف أن هذه الصلاة غير صحيحة،فاسدة، وفساد هذه الصلاة المأتي بها مع الأمر بالإزالة جاء ببركات المبنى المعتمد عليه في مبحث الضد من اللابدية والاقتضاء للأمر بالإزالة عن النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة، ولكن الماتن يقول: هذه خوش ثمرة، تصلح أن تكون ثمرة، ولكن الكلام حتى هذه الثمرة مع كونها صالحة، لكن في المطلب خدشة، إشكال، من أين يأتي الإشكال؟ يقول: لو لم نقل، ما قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما توصلنا إلى هذا، احتملنا، قلنا يحتمل، يعني احتملنا أنه عن ضده، في أمر بالصلاة، وفي أمر بالإزالة، مع احتمال النهي ههنا، يستطيع المكلف أن يقول: هذه الصلاة التي أمرت بها، بعد أن أتيت بها وتركت الإزالة، الحمد لله فرغت ذمتي، يستطيع أو لا يستطيع؟ ما يستطيع، لماذا؟ لأنه أولاً يقول: هذا لايخلو عن نحو من الجرأة، الجرأة على المولى في امتثال أوامره بهذه الكيفية، في الأمر بالصلاة في شائبة النهي ههنا، فكيف يستطيع المكلف مع وجود احتمال النهي عن هذه الصلاة أن يكتفي بها في مقام الامتثال؟ فحتى لو لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الثمرة تترتب، تترتب أو لا تترتب؟ يعني يكفي الاحتمال وحده للقول بأن الصلاة لا يكتفى بها لاحتمال الجرأة على الله، في مقام امتثال ما نهى عنه، فنحن نحتمل النهي، وليس بعد قلنا بالنهي، مع أن ذاك لا نستطيع أن نكتفي باحتمال المنهي عنه في مقام الامتثال.
.....

هذا مطلب عقلي....

.....

هذا جميل، سؤال جميل، انتبهوا، دائماً مع احتمال النهي، إذا في عبادة نحتمل وجود نهي عنها، نحتمل، ما في اقتضاء، لكن نحن نحتمل، في أمر بالإزالة وآخر الوقت، وواجبنا أن نزيل، فنحتمل أنه أول هذا، عن هذه الصلاة،  صلينا، الأهم تركناه، هل نستطيع أن نقول أننا الآن بحكم عقلنا، هل نستطيع أن نقول هذه الصلاة التي امتثلناها، ما شاء الله صلاة مقربة إلى الله، خوش صلاة، أحسن من الصلوات الأخرى، نستطيع؟ نبقى في حالة شك، لكوننا نرى لنا جرأة في ترك أمر الله تبارك، وتجرأ، أمر الله بالأهم، والإتيان بأمر الصلاة، الذي نحتمل وجود النهي عنه، صل يعني، نحتمل أو لا نحتمل؟ نحتمل.....
.....

طبعاً العقل يحكم بهذا، يعني عقل أي واحد يحكم بهذا....

.....

نحن الآن ما بعد نتوصل لنتيجة، ولكن نرى أن هذا الحكم بنحو بدهي موجود، مرة نقول كما قال الشيخ كاشف الغطاء، يقول العصيان للأمر بالأهم ينبثق منه أمر ترتبي للأمر بالمهم، وهذا ماذا؟ مبنى آخر، يقول: صحيح الأمر الأولي ماذا؟ المضاد سقط، ولكن انبثق أمر ترتبي ثاني، ومرة نقول: لا، الملاك وحده، نحن ما جئنا نمتثل أمر الصلاة، حتى نقول الصلاة قد يكون منهي عنها، ملاك الصلاة ماذا؟ ملاك الأمر موجود، والعبادة إذا أتي بها، مع وجود ملاكها تكون عبادة صحيحة، هذه مباني أخرى ما بعد نحن الآن نناقشها، ولكن نقول على القاعدة أن العقل يرى الأمر الذي فيه احتمال النهي يتوقف في الاجتزاء به أو ما يتوقف؟ بل يرى نحو من الجرأة على الله في كفاية الامتثال به، يرى أو ما يرى؟ قد نحن نجيء بمباني من عندنا أخرى، نقول: لا، أصلاً فيه، ينبثق أمر ترتبي ثاني، يعني نذهب إلى مبنى، هذا شيء ثاني، قد نقول: لا، الملاك موجود، وهذا شيء ثالث، قد نبتكر ابتكاراً آخراً نصحح به الصلاة، وهذا شيء رابع، ولكن نحن الآن مع عدم الذهاب إلى أي مبنى من المباني، نرى فقط عندنا أمر بالإزالة، وعندنا ماذا؟ ملازمة لهذا الأمر، والملازمة نحتمل فيها أن الصلاة قد نهي عنها، فهل نستطيع من دون وصولنا إلى مبنى من المباني، نرى نحواً من الجرأة على الله في الاكتفاء بهذه الصلاة، نرى أو ما نرى بعقولنا؟ نقول نرى، الماتن يقول نرى، الآن إذا واحد ثاني يقول أنا لا أرى، فمن حقه أن يقول أنا لا أرى، لأنه يكون الماتن قد يكون عنده ذوق عنده سليقة خاصة، نحن قد نختلف معه في ذوقه وسليقته، ولكن الصحيح ما قاله، يعني انصافاً الواحد من دون اعتماد على مبنى من المباني وتصحيح هذا المبنى، ومع ذلك هذه المباني كم بها من الإشكالات كما سوف يأتينا، ولذلك ترون الآخوند رغم أنه متأخر عن كاشف الغطاء (رحمه الله) ما ارتأى، يعني رأى وجود هذا التضاد موجود، وقال: إنه ما يمكن، يعني أفتى ببطلان الصلاة في المقام، الآخوند، قال: مايمكن الواحد يعني يجمع بين الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة، ما يمكن، لأنه أصلاً في نهي عن الصلاة، والنهي هذا يقتضي الفساد على رأي الآخوند، ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي، مع أنه متأخر عن كاشف الغطاء، وقرن كاشف الغطاء، وهو دقيق النظر، يعني نحن نقول إذا كان بعض الأساطين، مثل كاشف الغطاء، لأنه في رتبة كاشف الغطاء هو الآخوند، وليس يعني واحداً قليلاً، كان يرتأي عدم صحة الصلاة، فنقول نحن الآن بالعقل من دون الاستناد إلى مبنى من المباني نرى نحواً من الجرأة في مسوغية الاكتفاء بهذه الصلاة الملازمة للإزالة....

على كل، يقول نحن تعبنا فقط نريد نرى الثمرة، الثمرة هل هي كذا، أو هي ما ذكره بعضهم؟ 

الماتن يقول: لعل لهذا الاضطراب، يعني الاضطراب ماذا؟ في كلمات الأصوليين، أن الثمرة على النحو الذي ذكرناه أولاً، أو الذي ذكرناه ثانياً؟ هذا الاضطراب له دخل، دخل في ماذا؟ دخل في فهم حقيقة هذه المسألة، ولذلك نظر القدماء من الأصوليين هو إلى الرأي الذي توصلنا إليه نحن الآن، وقاله الماتن، قال أصلاً الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بهذا المعنى، أن الاكتفاء بالصلاة فيه تمرد، جرأة، على المولى، وبالتالي لا يصح الاكتفاء بها في مقام الامتثال، ونظر المتأخرين ليس في نظرهم إلى هذه الثمرة، في تحقيق معنى هذا الاقتضاء، هل هذا الاقتضاء بمعنى المقدمية والتلازم أو بنحو العينية أو بنحو الجزئية؟ نرى مع إغفال المتأخرين للثمرة، يعني ما كان نظرهم ينصب إلى الثمرة التي كانت هي أساس البحث عند المتقدمين، من هنا نجد أنه إذا كان الأصولي بحثه على أساس وجود الثمرة، سوف يختلف عما إذا كان بحثه على أساس الاقتضاء، هل هو بمعنى العينية أو الملازمة بمعنى المقدمية أو الجزئية، يصير المطلب مختلفاً.
أنت ماذا تقول؟ الآن القدماء قالوا شيئاً، المتأخرون قالوا شيئاً آخر، أنت ماذا تقول؟ يقول: الصحيح أن نجمع في بحثنا بين ما ذهب إليه القدماء من الأصوليين وبين ما حققه المتأخرون منهم، حتى يصير البحث وافٍ شافٍ، يعني نحن ما نقتصر في بحثنا على ما أورده المتقدمون، أو نكتفي بما قاله المتأخرون، يصير بحثنا ماذا؟ جامع.

طيب، بعد ذلك يقول: إذا كنا نريد الجامعية، يعني نجمع بين رأيي المتقدمين من الأصوليين والمتأخرين، هذا المطلب أيضاً يحتاج إلى إضافة تمهيد،لهذا التمهيد نحتاج إضافة تمهيد، ما هو التمهيد؟ يقول هو أولاً كما ظهر لذوي النهى، لابد أن تكون هذه العبادة التي هي محل البحث ومورد النقض والإبرام تامة الملاك، مثل الصلاة، عندما نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني ضده الذي ملاكه تام، وليس ضده الذي ملاكه زال، كيف ضده الذي ملاكه زال؟ يعني لو افترضنا أن الملاك مشروط فيه، نحن نعرف من الأمر، نستظهر من أمره، ماذا؟ الأمر بالصلاة، أن الأمر بالصلاة مع وجود الأمر بالإزالة، ملاكه يزول، ملاك الأمر بالصلاة، فبعد يصح لنا أننا نبحث في هذا الأمر، أو يصير مصداقاً من مصاديق المسألة أو ما يصير؟ ما يصير، لابد مع وجود الملاك، لماذا؟ لأن المقتضي ليس موجوداً، ونحن كلامنا مع تمامية الملاك بمعنى أن المقتضي لابد أن يكون موجوداً، والمانع متحقق، أما إذا كان المقتضي ليس موجوداً بعد ما تصير مصداقاً من مصاديق المسألة.

بعد باقي الثاني يأتي غداً.....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
